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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية، وذلك من خلال دراسة ميدانية اعتمدت المنهج الكمي. وتم استخدام الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة الدراسة التي بلغت (195) مفردة من العاملين في الجهات الحكومية ممن لهم علاقة بأنشطة التواصل المؤسسي أو إدارة الأزمات الاتصالية.
اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج (SPSS)، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف البيانات، ومعامل ارتباط بيرسون لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة، وتحليل الانحدار لقياس أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات الاتصالية، إضافة إلى اختبار الفروق الإحصائية وفق المتغيرات الديموغرافية.
أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من تطبيق استراتيجيات التواصل المؤسسي ومستوى مرتفع في إدارة الأزمات الاتصالية، كما كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، إضافة إلى وجود أثر معنوي لاستراتيجيات التواصل المؤسسي في تحسين كفاءة إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير خطط الاتصال الاستباقي، وتعزيز الشفافية الاتصالية، ورفع مستوى جاهزية إدارات التواصل المؤسسي للتعامل مع الأزمات، إلى جانب تعزيز استخدام القنوات الرقمية في إدارة الاتصال أثناء الأزمات.
الكلمات المفتاحية: التواصل المؤسسي، إدارة الأزمات الاتصالية، الجهات الحكومية، الاتصال المؤسسي، الأزمات الإعلامية.
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1.1 المقدمة:
يشكّل التواصل المؤسسي أحد الركائز الأساسية في عمل الجهات الحكومية الحديثة، إذ لم يعد مجرد نشاط إعلامي تقليدي، بل أصبح وظيفة إدارية واستراتيجية تُسهم في دعم اتخاذ القرار، وبناء الثقة مع الجمهور، وتعزيز السمعة المؤسسية. ومع التطورات المتسارعة في بيئة الاتصال، وتعدد القنوات الإعلامية الرقمية، أصبحت المؤسسات الحكومية أكثر عرضة للأزمات الاتصالية التي قد تنشأ نتيجة قرارات إدارية، أو أحداث طارئة، أو تفسيرات إعلامية خاطئة، أو تداول معلومات غير دقيقة عبر المنصات الرقمية.
وتُعد إدارة الأزمات الاتصالية من أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في العصر الحديث، حيث تتطلب هذه الأزمات استجابة سريعة، ورسائل دقيقة، وتنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الإدارات المعنية. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن ضعف التخطيط الاتصالي، أو غياب الاستراتيجيات الواضحة للتواصل المؤسسي، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة آثارها السلبية على سمعة المؤسسة وثقة الجمهور بها (Coombs, 2021).
وقد اهتم عدد من الباحثين بدراسة العلاقة بين التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات، حيث أكدوا أن وجود استراتيجيات اتصال فعّالة يسهم في تقليل حدة الأزمات، والحد من انتشار الشائعات، وتعزيز مصداقية المؤسسة أثناء المواقف الحرجة (Men & Bowen, 2020). كما أظهرت دراسات أخرى أن الشفافية الاتصالية وسرعة الاستجابة تُعد من أهم العوامل التي تساعد الجهات الحكومية على استعادة ثقة الجمهور بعد الأزمات الاتصالية ((Johansen & Frandsen, 2022.
وفي السياق السعودي، أولت الجهات الحكومية اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة التواصل المؤسسي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المجتمع، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ومع ذلك، ما زالت بعض الجهات تواجه تحديات تتعلق بإدارة الأزمات الاتصالية، خاصة في ظل التوسع في استخدام المنصات الرقمية، وتسارع تدفق المعلومات، وتزايد توقعات الجمهور.
من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية، من خلال تحليل العلاقة بين جودة الاستراتيجيات الاتصالية وفاعلية التعامل مع الأزمات، بما يسهم في تقديم إطار علمي وتطبيقي يمكن الاستفادة منه في تطوير ممارسات التواصل المؤسسي داخل القطاع الحكومي.
وتأتي الدراسة الحالية في إطار تطبيقي يركز على مركز الإسناد والتصفية – إنفاذ بوصفه إحدى الجهات الحكومية السعودية التي تمارس أدوارًا تنظيمية وتنفيذية تتطلب مستوى عاليًا من التواصل المؤسسي، خاصة في ظل طبيعة أعماله المرتبطة بالمزادات وتصفية الأصول والتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة. ويُعد المركز بيئة تطبيقية مناسبة لدراسة فاعلية استراتيجيات التواصل المؤسسي ودورها في إدارة الأزمات الاتصالية في السياق الحكومي.
وتكتسب الدراسة الحالية بعدًا تطبيقيًا من خلال تطبيقها على مركز الإسناد والتصفية – إنفاذ، بوصفه إحدى الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة أعمالها مستوى مرتفعًا من التنظيم الاتصالي والتفاعل المستمر مع مختلف فئات المستفيدين ووسائل الإعلام. إذ ترتبط أنشطة المركز بإدارة عمليات البيع والتصفية والإشراف على المزادات، وهي سياقات قد تتسم بحساسية إعلامية واهتمام جماهيري، مما يجعل كفاءة التواصل المؤسسي عنصرًا محوريًا في إدارة المواقف الاتصالية والتعامل مع التحديات أو الأزمات المحتملة. وعليه، يمثل المركز بيئة تطبيقية مناسبة لاختبار دور استراتيجيات التواصل المؤسسي في دعم فعالية إدارة الأزمات الاتصالية ضمن السياق الحكومي.



















2.1 مشكلة الدراسة:
على الرغم من التطور الملحوظ في ممارسات التواصل المؤسسي داخل الجهات الحكومية، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تواجه صعوبات في إدارة الأزمات الاتصالية بكفاءة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صورتها الذهنية وثقة الجمهور بها. وتتمثل هذه الصعوبات في ضعف وضوح الرسائل الاتصالية، أو بطء الاستجابة الإعلامية، أو عدم التكامل بين قنوات الاتصال الداخلية والخارجية، إضافة إلى محدودية التخطيط الاستباقي للأزمات.
وتشير الدراسات السابقة إلى أن غياب استراتيجيات التواصل المؤسسي الواضحة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاتصالية، وزيادة انتشار المعلومات غير الدقيقة، وضعف القدرة على احتواء الموقف في الوقت المناسب. كما أن عدم تحديد أبعاد المتغيرات الاتصالية بشكل منهجي يحد من قدرة الجهات الحكومية على تقييم أدائها الاتصالي أثناء الأزمات وتحسينه.
وانطلاقًا من ذلك، تتمحور مشكلة هذه الدراسة في الحاجة إلى فهم العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي بوصفها متغيرًا مستقلاً، وإدارة الأزمات الاتصالية بوصفها متغيرًا تابعًا، وتحديد أبعاد كل منهما، ومدى تأثير هذه الاستراتيجيات في تحسين فاعلية التعامل مع الأزمات داخل الجهات الحكومية.
وفي الإطار التطبيقي، تسعى الدراسة إلى اختبار هذه العلاقة في مركز الإسناد والتصفية – إنفاذ، باعتباره نموذجًا للجهات الحكومية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاتصال المؤسسي في إدارة تواصلها مع الجمهور ووسائل الإعلام أثناء المواقف الحساسة أو الأزمات الاتصالية المحتملة.
وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية؟










3.1 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، إذ يجمع بين التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، وهما من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد في الدراسات الإدارية والإعلامية المعاصرة، لا سيما في القطاع الحكومي. ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال جانبين رئيسين: الأهمية العلمية، والأهمية العملية.
· الأهمية العلمية:
تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بالتواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، حيث ما تزال الدراسات العربية التي تربط بين هذين المتغيرين في السياق الحكومي محدودة نسبيًا، مقارنة بالدراسات الأجنبية. وتسعى هذه الدراسة إلى سد جزء من هذه الفجوة من خلال تقديم إطار علمي يوضح طبيعة العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وفاعلية إدارة الأزمات الاتصالية.
كما تبرز أهمية الدراسة العلمية في اعتمادها على المنهج الكمي، الذي يتيح قياس العلاقات بين المتغيرات بطريقة موضوعية قابلة للتحليل الإحصائي، مما يعزز من مصداقية النتائج المتوقعة وإمكانية تعميمها في دراسات لاحقة. وتُسهم الدراسة كذلك في توضيح أبعاد استراتيجيات التواصل المؤسسي، مثل وضوح الرسائل الاتصالية، وسرعة الاستجابة، والشفافية، والتكامل بين قنوات الاتصال، وربطها بأبعاد إدارة الأزمات الاتصالية.
وتُعد هذه الدراسة إضافة معرفية مهمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا، حيث يمكن الاستفادة منها كنقطة انطلاق لأبحاث مستقبلية تتناول الاتصال المؤسسي، أو إدارة الأزمات، أو السمعة المؤسسية في القطاع الحكومي، سواء من حيث الإطار النظري أو المنهجي.
· الأهمية العملية:
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في النتائج والتوصيات التي يُتوقع أن تسهم في تطوير ممارسات التواصل المؤسسي داخل الجهات الحكومية، من خلال تقديم تصور علمي يساعد متخذي القرار على تحسين جاهزية مؤسساتهم للتعامل مع الأزمات الاتصالية. إذ يمكن أن تساعد نتائج الدراسة القيادات الإدارية في التعرف على نقاط القوة والضعف في استراتيجيات التواصل المطبقة حاليًا، والعمل على تعزيزها بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل الحكومية الحديثة.
كما تُسهم الدراسة في دعم الجهات الحكومية في بناء سياسات اتصال أكثر فاعلية أثناء الأزمات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة، ودقة الرسائل الاتصالية، والحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الموثوقة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الدراسة إدارات التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في تطوير خطط اتصال استباقية قائمة على أسس علمية، تسهم في حماية السمعة المؤسسية وتعزيز ثقة الجمهور.
وتبرز الأهمية العملية للدراسة أيضًا في إمكانية الاستفادة من نتائجها في تصميم برامج تدريبية متخصصة لمنسوبي التواصل المؤسسي، وفرق إدارة الأزمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة أثناء المواقف الطارئة. كما يمكن أن تشكّل الدراسة مرجعًا عمليًا لصنّاع السياسات في الجهات الحكومية عند إعداد أو تحديث استراتيجيات التواصل المؤسسي.
4.1 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة والفرعية التي تنطلق من مشكلة الدراسة وتسعى للإجابة عن تساؤلاتها. ويمكن تحديد أهداف الدراسة على النحو الآتي:
1. التعرف على مستوى تطبيق استراتيجيات التواصل المؤسسي.
2. قياس فاعلية إدارة الأزمات الاتصالية.
3. تحليل العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية.
4. تحديد أكثر أبعاد استراتيجيات التواصل المؤسسي تأثيرًا في إدارة الأزمات الاتصالية.
5. تقديم إطار علمي يساعد الجهات الحكومية على تطوير ممارسات التواصل المؤسسي أثناء الأزمات.

















5.1 تساؤلات الدراسة
انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما مستوى تطبيق استراتيجيات التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية؟
2. ما مستوى فاعلية إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية؟
3. ما طبيعة العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية؟
4. ما أكثر أبعاد استراتيجيات التواصل المؤسسي تأثيرًا في إدارة الأزمات الاتصالية؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثين حول استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية تُعزى للمتغيرات الديموغرافية؟













6.1 فروض الدراسة:
بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وبما يتناسب مع طبيعة المنهج الكمي، تفترض هذه الدراسة الفروض الآتية:
· الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.

· الفرضيات الفرعية:
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد العينة حول استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح الرسائل الاتصالية وإدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سرعة الاستجابة الاتصالية وإدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشفافية الاتصالية وإدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التكامل بين قنوات الاتصال وإدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.









7.1 نموذج الدراسة:
استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، تقوم هذه الدراسة على افتراض وجود علاقة تأثير بين استراتيجيات التواصل المؤسسي بوصفها المتغير المستقل، وإدارة الأزمات الاتصالية بوصفها المتغير التابع في الجهات الحكومية.
ويتكون المتغير المستقل (استراتيجيات التواصل المؤسسي) من أربعة أبعاد رئيسة، وهي: وضوح الرسائل الاتصالية، سرعة الاستجابة، الشفافية، والتكامل بين قنوات الاتصال. في المقابل، يتمثل المتغير التابع (إدارة الأزمات الاتصالية) في مجموعة من الأبعاد تشمل الجاهزية الاتصالية للأزمات، وفاعلية الاستجابة أثناء الأزمة، وآليات الرصد والتنبؤ بالأزمات، وتقييم الأداء الاتصالي بعد انتهاء الأزمة.
ويفترض نموذج الدراسة أن تحسين ممارسات التواصل المؤسسي وتفعيل استراتيجياته المختلفة يسهم في رفع كفاءة إدارة الأزمات الاتصالية داخل الجهات الحكومية، وهو ما سيتم اختباره ميدانيًا من خلال أداة الدراسة وتحليل البيانات إحصائيًا للتحقق من طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
إدارة الأزمات الاتصالية                          
استراتيجيات التواصل المؤسسي                                  


يوضح الشكل (1) نموذج الدراسة الذي يبيّن العلاقة بين المتغير المستقل والمتمثل في استراتيجيات التواصل المؤسسي، والمتغير التابع والمتمثل في إدارة الأزمات الاتصالية، حيث تفترض الدراسة وجود أثر لاستراتيجيات التواصل المؤسسي في تعزيز كفاءة إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.








8.1 الدراسات السابقة:
يُعد استعراض الدراسات السابقة من العناصر الأساسية في الخطة البحثية، لما له من دور في توضيح الجهود العلمية التي تناولت موضوع الدراسة، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.
وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأجنبية، بهدف تقديم تحليل متوازن يعكس واقع البحث في هذا المجال.

· الدراسة الأولى
هدفت دراسة Johansen & Frandsen (2022) إلى تحليل دور الاتصال المؤسسي في إدارة الأزمات داخل المؤسسات العامة، مع التركيز على استراتيجيات التواصل أثناء الأزمات الإعلامية. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، واعتمدت على الاستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من (320) موظفًا في مؤسسات حكومية أوروبية.
وتوصلت النتائج إلى أن وضوح الرسائل الاتصالية وسرعة الاستجابة يسهمان بشكل كبير في احتواء الأزمات وتقليل آثارها السلبية، كما أكدت الدراسة أهمية التنسيق بين قنوات الاتصال الداخلية والخارجية.

· الدراسة الثانية
هدفت دراسة Men & Bowen (2020) إلى فحص العلاقة بين القيادة الأخلاقية واستراتيجيات التواصل المؤسسي أثناء الأزمات. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وطبقت الاستبانة على عينة من العاملين في مؤسسات خدمية وحكومية.
وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات اتصال قائمة على الشفافية والمسؤولية الأخلاقية تكون أكثر قدرة على الحفاظ على ثقة الجمهور أثناء الأزمات الاتصالية.

· الدراسة الثالثة
هدفت دراسة الخطيب (2022) إلى التعرف على أثر ممارسات التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات الاتصالية في الوزارات الأردنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة بلغت (250) موظفًا.
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى التخطيط الاتصالي وفاعلية إدارة الأزمات، كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير خطط اتصال استباقية داخل الجهات الحكومية.


· الدراسة الرابعة
هدفت دراسة القحطاني (2021) إلى قياس أثر الشفافية الاتصالية على ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وطبقت الاستبانة على عينة من الجمهور العام.
وتوصلت النتائج إلى أن الشفافية وسرعة نشر المعلومات الرسمية تسهمان في تعزيز الثقة العامة، وتقللان من انتشار الشائعات أثناء الأزمات.

· الدراسة الخامسة
هدفت دراسة البلوي (2023) إلى تحليل دور التواصل الرقمي في إدارة الأزمات الإعلامية في الجهات الحكومية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على تحليل الاستبانة والمقابلات.
وأشارت النتائج إلى أن الاستخدام الفعّال للمنصات الرقمية الرسمية يسهم في تحسين سرعة الاستجابة الاتصالية، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على إدارة الأزمات الإعلامية بكفاءة.

· الدراسة السادسة
تناولت دراسة Coombs (2021) تطوير نظرية الاتصال في الأزمات (SCCT)، وبيّنت كيفية اختيار الاستراتيجية الاتصالية المناسبة بناءً على نوع الأزمة ومستوى مسؤولية المؤسسة عنها.
وأوضحت الدراسة أن تبني الاستراتيجية الاتصالية الملائمة يقلل من الأضرار التي تلحق بسمعة المؤسسة، ويساعد في استعادة ثقة الجمهور بعد الأزمات.

· الدراسة السابعة
هدفت دراسة Alkhodary & Khodary (2020) إلى فحص ممارسات الاتصال المؤسسي في المؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط أثناء الأزمات. استخدمت المنهج الكمي، وطبقت الاستبانة على عينة من الموظفين الحكوميين.
وأظهرت النتائج وجود ضعف نسبي في التخطيط الاتصالي المسبق، مع تأكيد أهمية بناء وحدات متخصصة لإدارة الأزمات الاتصالية.

· الدراسة الثامنة
هدفت دراسة Smith (2019) إلى تحليل استراتيجيات الاتصال المؤسسي وتأثيرها على السمعة التنظيمية أثناء الأزمات. استخدمت المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت النتائج إلى أن المؤسسات التي تعتمد التواصل ثنائي الاتجاه تحقق مستويات أعلى من الرضا والثقة لدى أصحاب المصلحة أثناء الأزمات.

· الدراسة التاسعة
هدفت دراسة Liu & Kim (2023) إلى تحليل دور التواصل الرقمي في إدارة الأزمات الاتصالية في المؤسسات الحكومية، مع التركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لإدارة الأزمات. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، واعتمدت على تحليل بيانات من منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استبانة موجهة للعاملين في إدارات الاتصال. وأظهرت النتائج أن الاستخدام الفعّال للقنوات الرقمية يسهم في تسريع الاستجابة للأزمات، ويعزز من قدرة المؤسسات على السيطرة على تدفق المعلومات، كما يقلل من انتشار الشائعات.

· الدراسة العاشرة
هدفت دراسة Al-Haddad (2022) إلى فحص أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على السمعة التنظيمية أثناء الأزمات في المؤسسات الحكومية العربية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. وتوصلت النتائج إلى أن المؤسسات التي تعتمد استراتيجيات اتصال قائمة على الشفافية والتفاعل المستمر مع الجمهور تحقق مستويات أعلى من الثقة، وتتمكن من الحد من التأثيرات السلبية للأزمات الاتصالية.

· الدراسة الحادية عشرة
هدفت دراسة Kim & Krishna (2021) إلى تحليل استجابات المؤسسات للأزمات الاتصالية من خلال تطبيق نظرية الاتصال في الأزمات (SCCT). استخدمت الدراسة المنهج التحليلي، واعتمدت على تحليل حالات دراسية لأزمات مؤسسية متعددة. وأظهرت النتائج أن اختيار الاستراتيجية الاتصالية المناسبة بناءً على نوع الأزمة ومستوى مسؤولية المؤسسة يسهم بشكل كبير في تقليل الضرر على السمعة المؤسسية.

· الدراسة الثانية عشرة
هدفت دراسة الحربي (2023) إلى التعرف على دور إدارات التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية في إدارة الأزمات الإعلامية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على الاستبانة والمقابلات كأدوات لجمع البيانات.
وأظهرت النتائج وجود أهمية كبيرة للتخطيط الاستباقي والتدريب المستمر لفرق التواصل، كما أكدت على ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة أثناء الأزمات.

· الدراسة الثالثة عشرة
هدفت دراسة Park & Lee (2020) إلى تحليل العلاقة بين سرعة الاستجابة الاتصالية وثقة الجمهور أثناء الأزمات. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، واعتمدت على استبيانات موجهة للجمهور. وتوصلت النتائج إلى أن سرعة إصدار المعلومات الرسمية تُعد من أهم العوامل التي تؤثر في تشكيل ثقة الجمهور، وتحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة أثناء الأزمات.

ولتوضيح أبرز الدراسات السابقة بشكل أكثر تنظيمًا، يبيّن الجدول التالي ملخصًا لأهم الدراسات المرتبطة بموضوع البحث من حيث أهدافها ومنهجياتها وأبرز نتائجها:

	الباحث والسنة
	هدف الدراسة
	المنهج
	العينة
	أبرز النتائج

	Johansen & Frandsen (2022)
	



	تحليل دور الاتصال المؤسسي في إدارة الأزمات
	كمي
	230 موظف
	وضوح الرسائل وسرعة الاستجابة يحدان من الأزمات

	Men & Bowen (2020)
	



	فحص العلاقة بين القيادة الأخلاقية والتواصل أثناء الأزمات
	كمي
	موظفين بمؤسسات مختلفة
	الشفافية تعزز ثقة الجمهور

	
	


الخطيب (2022)
	أثر التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات بالوزارات الأردنية
	وصفي تحليلي
	250 موظف
	التخطيط الاتصالي يحسن إدارة الأمات

	القحطاني (2021)
	أثر الشفافية على ثقة الجمهور
	كمي
	جمهور عام
	الشفافية تقلل الشائعات

	البلوي (2023)
	دور التواصل الرقمي في إدارة الأزمات
	وصفي
	موظفين حكوميون
	المنصات الرقمية تعزز سرعة الاستجابة

	Coombs (2021)
	تطوير نظرية SCCT
	تحليلي
	-
	اختيار الاستراتيجية يقلل الضرر على السمعة

	
	


Alkhodary & Khodary (2020)
	ممارسات الاتصال أثناء الأزمات بالشرق الأوسط
	كمي
	موظفين حكوميون
	ضعف التخطيط الاتصالي المسبق

	Smith (2019)
	تأثير التواصل المؤسسي على السمعة أثناء الأزمات
	وصفي
	-
	التواصل التفاعلي يعزز الثقة

	Liu & Kim (2023)
	دور التواصل الرقمي في إدارة الأزمات
	كمي
	بيانات رقمية + موظفون
	القنوات الرقمية تقلل الشائعات

	Al-Haddad (2022)
	أثر التواصل المؤسسي على السمعة
	وصفي
	مؤسسات حكومية
	الشفافية تحسن السمعة

	Kim & Krishna (2021)
	تحليل استجابات الأزمات وفق SCCT
	تحليلي
	حالات دراسية
	اختيار الاستراتيجية مهم

	الحربي (2023)
	دور إدارات التواصل في الجهات السعودية
	وصفي
	مقابلات + استبانة
	أهمية التدريب والتخطيط

	Park & Lee (2020)
	العلاقة بين سرعة الاستجابة وثقة الجمهور
	كمي
	جمهور
	السرعة تعزز الثقة





9.1 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح وجود اهتمام علمي متزايد بدراسة التواصل المؤسسي ودوره في إدارة الأزمات الاتصالية، حيث ركزت معظم الدراسات على أهمية الشفافية، وسرعة الاستجابة، والتخطيط الاتصالي، واستخدام القنوات الرقمية. كما أجمعت النتائج على وجود علاقة إيجابية بين فاعلية التواصل المؤسسي وقدرة المؤسسات على احتواء الأزمات.
كما يظهر من الدراسات الحديثة اهتمام متزايد بدور التواصل الرقمي، وسرعة الاستجابة، والشفافية في إدارة الأزمات الاتصالية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية.
إلا أن غالبية الدراسات السابقة تناولت الموضوع إما في سياقات أجنبية، أو ركزت على مؤسسات خدمية عامة دون التعمق في واقع الجهات الحكومية العربية، وبالأخص في البيئة السعودية. كما أن عددًا محدودًا من الدراسات تناول العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية ضمن إطار كمي تطبيقي واضح.
ومن هنا تبرز الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدّها، والمتمثلة في قياس أثر استراتيجيات التواصل المؤسسي على إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية، باستخدام المنهج الكمي، وفي سياق إداري سعودي، بما يسهم في تقديم نتائج علمية وتطبيقية قابلة للاستفادة.
وعلى الرغم من أهمية الدراسات السابقة وإسهاماتها العلمية، إلا أنه يلاحظ أن معظمها ركز على السياقات الأجنبية، مع محدودية الدراسات التطبيقية في البيئة السعودية، خاصة تلك التي تعتمد المنهج الكمي في تحليل العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية. كما أن بعض الدراسات تناولت المتغيرين بشكل منفصل دون الربط بينهما في نموذج تحليلي متكامل، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تقديم إطار تطبيقي يربط بين المتغيرين في سياق حكومي سعودي.









10.1 التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة
يقصد بالتعريفات الإجرائية تحديد المفاهيم الرئيسة للدراسة وفق السياق الذي استخدمت فيه، بما يوضح المقصود بها إجرائيًا في إطار هذه الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

التواصل المؤسسي:
هو مجموعة الأنشطة والعمليات الاتصالية التي تمارسها الجهة الحكومية بهدف تنظيم تدفق المعلومات داخليًا وخارجيًا وبناء علاقة فعّالة مع الجمهور وأصحاب المصلحة، ويُقاس في هذه الدراسة من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات محور استراتيجيات التواصل المؤسسي في الاستبانة.

استراتيجيات التواصل المؤسسي:
تشير إلى الأساليب والخطط الاتصالية التي تعتمدها الجهات الحكومية في إدارة الرسائل الاتصالية، بما يشمل وضوح الرسائل، وسرعة الاستجابة، والشفافية، والتكامل بين قنوات الاتصال، ويتم قياسها من خلال الفقرات (1–12) في أداة الدراسة.

إدارة الأزمات الاتصالية:
تعني الإجراءات والأنشطة الاتصالية التي تقوم بها الجهة الحكومية للتعامل مع الأزمات إعلاميًا واتصاليًا بهدف الحد من آثارها والحفاظ على ثقة الجمهور، ويتم قياسها من خلال استجابات أفراد العينة على الفقرات (13–24) في الاستبانة.

الجهات الحكومية:
يقصد بها المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع وتخضع للأنظمة الإدارية والتنظيمية الرسمية، والتي تمثل البيئة التطبيقية للدراسة الحالية.
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1.2 مقدمة: 
يُعد الإطار النظري أحد الركائز الأساسية في الدراسات العلمية، حيث يوفّر الأساس المعرفي الذي تستند إليه الدراسة في تفسير متغيراتها وفهم طبيعة العلاقة بينها. ويسهم الإطار النظري في توضيح المفاهيم الرئيسة المرتبطة بموضوع البحث، واستعراض أهم النماذج والنظريات العلمية التي تناولت الظاهرة محل الدراسة، بما يساعد على بناء تصور علمي منظم يدعم فرضيات البحث ويوجه مساره المنهجي.
وفي ضوء موضوع هذه الدراسة، يركز الإطار النظري على توضيح مفهوم استراتيجيات التواصل المؤسسي وأهم أبعاده ودوره في تحسين أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى تناول مفهوم إدارة الأزمات الاتصالية وآليات التعامل معها في البيئات التنظيمية الحديثة. كما يستعرض الإطار النظري أبرز النظريات التي فسّرت دور الاتصال في إدارة الأزمات وبناء العلاقات مع الجمهور، وذلك بهدف تقديم أساس علمي يوضح العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، تمهيدًا لاختبار هذه العلاقة ميدانيًا من خلال الدراسة التطبيقية.














2.2 المنطلقات النظرية للدراسة:
يُقصد بالمنطلقات النظرية الإطار المفاهيمي الذي تستند إليه الدراسة في تفسير العلاقة بين متغيراتها، وتوضيح المفاهيم الرئيسة والأبعاد المرتبطة بها، بما يسهم في بناء نموذج بحثي متكامل يساعد في اختبار الفروض وتحليل النتائج. وتعتمد هذه الدراسة على عدد من المفاهيم والنظريات المرتبطة بالتواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية.

أولًا: مفهوم التواصل المؤسسي
يعرف التواصل المؤسسي بأنه مجموعة الأنشطة الاتصالية المخططة التي تقوم بها المؤسسة بهدف بناء علاقات إيجابية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، ونقل الرسائل المؤسسية بشكل واضح ومنسق، بما يعزز الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية (Cornelissen, 2020).
وفي السياق الحكومي، يُعد التواصل المؤسسي أداة استراتيجية لدعم السياسات العامة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.

تطور مفهوم التواصل المؤسسي:
شهد مفهوم التواصل المؤسسي تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، حيث انتقل من كونه وظيفة إعلامية تقليدية تركز على نقل المعلومات، إلى كونه وظيفة استراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز مكانتها التنافسية. ففي المراحل المبكرة، كان التواصل المؤسسي يقتصر على إصدار البيانات الصحفية وإدارة العلاقات الإعلامية، بينما في الوقت الحالي أصبح يشمل إدارة السمعة المؤسسية، وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتفاعل المستمر مع الجمهور عبر القنوات الرقمية. ومع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التواصل المؤسسي أكثر تفاعلية وسرعة، مما فرض على المؤسسات تطوير استراتيجيات اتصال مرنة قادرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في بيئة الاتصال.

أهمية التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية:
يُعد التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية عنصرًا أساسيًا في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع. إذ يسهم في توضيح السياسات العامة، ونقل المعلومات الرسمية بشكل دقيق، والحد من انتشار الشائعات، خاصة في ظل البيئة الإعلامية الرقمية. كما يلعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المواطنين ووسائل الإعلام والقطاع الخاص. وتزداد أهمية التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية خلال الأزمات، حيث يصبح وسيلة رئيسة لاحتواء الموقف، وتقديم المعلومات الموثوقة، والحفاظ على الصورة الذهنية للمؤسسة.

وظائف التواصل المؤسسي:
تتعدد وظائف التواصل المؤسسي داخل الجهات الحكومية، حيث تشمل الوظيفة الإعلامية التي تهدف إلى نشر المعلومات، والوظيفة التنظيمية التي تسهم في تنسيق العمل بين الإدارات المختلفة، إضافة إلى الوظيفة الاستراتيجية التي تدعم تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز سمعتها. كما يؤدي التواصل المؤسسي دورًا مهمًا في إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، وبناء جسور الثقة معهم، خاصة في المواقف الحساسة والأزمات الاتصالية.

التحديات التي تواجه التواصل المؤسسي
يواجه التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية عددًا من التحديات التي تؤثر في فاعلية الرسائل الاتصالية وقدرة المؤسسات على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور. ومن أبرز هذه التحديات تعدد الجهات المعنية بصناعة القرار، مما قد يؤدي إلى بطء اعتماد الرسائل وتأخر نشر المعلومات في الوقت المناسب. كما تسهم الطبيعة التنظيمية والإجرائية في بعض الجهات الحكومية في تقليل مرونة التواصل، خاصة في المواقف التي تتطلب استجابة سريعة. إضافة إلى ذلك، يفرض التطور المتسارع في وسائل التواصل الرقمي تحديًا مستمرًا يتمثل في ضرورة مواكبة توقعات الجمهور الذي أصبح يبحث عن المعلومة الفورية والدقيقة من المصادر الرسمية. ويُضاف إلى ذلك تحدي توحيد الرسائل الاتصالية بين الإدارات المختلفة، حيث قد يؤدي ضعف التنسيق الداخلي إلى تضارب الرسائل أو غموضها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصورة الذهنية للمؤسسة وثقة الجمهور بها.

أبعاد استراتيجيات التواصل المؤسسي
تعتمد الدراسة الحالية على عدد من الأبعاد الرئيسة لاستراتيجيات التواصل المؤسسي، وهي:
1. وضوح الرسائل الاتصالية: ويقصد به مدى دقة وسهولة فهم الرسائل التي تنقلها الجهة الحكومية إلى الجمهور وأصحاب المصلحة.
2. سرعة الاستجابة الاتصالية: وتعني قدرة المؤسسة على التفاعل السريع مع الأحداث والقضايا الطارئة.
3. الشفافية الاتصالية: وتشير إلى مدى التزام الجهة الحكومية بالإفصاح عن المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.
4. التكامل بين قنوات الاتصال: ويقصد به التنسيق بين الاتصال الداخلي والخارجي، والتقليدي والرقمي، لضمان وحدة الرسائل الاتصالية.

ثانيًا: مفهوم إدارة الأزمات الاتصالية
تعرف إدارة الأزمات الاتصالية بأنها مجموعة الإجراءات والخطط الاتصالية التي تتخذها المؤسسة للتعامل مع الأحداث الطارئة أو الأزمات التي قد تؤثر على سمعتها أو علاقتها بالجمهور، من خلال نقل معلومات دقيقة، واحتواء الموقف، والحد من الآثار السلبية للأزمة (Coombs, 2021).
وتتطلب إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية مستوى عاليًا من التنسيق المؤسسي، واتخاذ قرارات اتصالية سريعة، والاعتماد على مصادر رسمية موثوقة في إيصال المعلومات.

مراحل إدارة الأزمات الاتصالية:
تمر إدارة الأزمات الاتصالية بعدة مراحل رئيسة، تبدأ بمرحلة ما قبل الأزمة، والتي تركز على الاستعداد والتخطيط الاستباقي ورصد المؤشرات المبكرة للأزمات المحتملة. تليها مرحلة أثناء الأزمة، والتي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من خلال إصدار رسائل واضحة ودقيقة، والتفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والجمهور. أما المرحلة الثالثة فهي ما بعد الأزمة، حيث يتم تقييم الأداء الاتصالي، واستخلاص الدروس المستفادة، والعمل على تحسين الخطط الاتصالية المستقبلية.
وتُعد هذه المراحل مترابطة، حيث يسهم التخطيط الجيد قبل الأزمة في تحسين جودة الاستجابة أثناءها، وتقليل آثارها السلبية.

أنواع الأزمات الاتصالية:
تتنوع الأزمات الاتصالية التي قد تواجهها الجهات الحكومية، حيث تشمل الأزمات الإعلامية الناتجة عن تغطيات إعلامية سلبية أو تداول معلومات غير دقيقة، والأزمات التشغيلية المرتبطة بخلل في الخدمات أو القرارات الإدارية، إضافة إلى أزمات السمعة التي تؤثر بشكل مباشر على الصورة الذهنية للمؤسسة. ويختلف أسلوب التعامل مع كل نوع من هذه الأزمات وفق طبيعتها ومستوى تأثيرها على الجمهور.

استراتيجيات التعامل مع الأزمات الاتصالية:
تعتمد الجهات الحكومية على مجموعة من الاستراتيجيات الاتصالية في التعامل مع الأزمات، من أبرزها استراتيجية الإنكار في حال عدم مسؤولية المؤسسة عن الأزمة، واستراتيجية التبرير التي تهدف إلى تقليل حجم المسؤولية، واستراتيجية الاعتذار التي تُستخدم عند وجود خطأ واضح، إضافة إلى استراتيجية التصحيح التي تركز على معالجة أسباب الأزمة ومنع تكرارها. ويعتمد اختيار الاستراتيجية المناسبة على طبيعة الأزمة ومستوى مسؤولية المؤسسة عنها.

التحديات التي تواجه إدارة الأزمات الاتصالية
تواجه المؤسسات اليوم تحديات متزايدة في إدارة الأزمات الاتصالية، خاصة في ظل البيئة الإعلامية المتسارعة التي لم تعد تسمح بوقت طويل للتفكير قبل التفاعل مع الحدث. فانتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحدث خلال لحظات، وغالبًا ما تسبق الروايات غير الدقيقة أو الشائعات الرواية الرسمية للمؤسسة، مما يضع الجهات المعنية تحت ضغط كبير للاستجابة السريعة دون الإخلال بدقة المعلومات. كما تمثل سرعة اتخاذ القرار الاتصالي تحديًا حقيقيًا، إذ إن التأخر في إصدار موقف واضح قد يُفسَّر على أنه غموض أو تجاهل، بينما قد يؤدي التسرع إلى نشر معلومات غير مكتملة.
إضافة إلى ذلك، تعاني بعض المؤسسات من محدودية الجاهزية الاتصالية عند حدوث الأزمات، سواء بسبب غياب خطط اتصال واضحة أو ضعف التنسيق بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على اتساق الرسائل الموجهة للجمهور. كما يبرز تحدي تحقيق التوازن بين الشفافية والحذر المهني، حيث يتوقع الجمهور الإفصاح السريع عن المعلومات، في حين تحتاج المؤسسة إلى التحقق قبل النشر. ومع تصاعد دور الرأي العام الرقمي وتأثيره المباشر في تشكيل الانطباعات، أصبحت إدارة الأزمة الاتصالية لا تقتصر على معالجة الحدث نفسه، بل تمتد إلى إدارة التصورات والانطباعات التي تتشكل لدى الجمهور، وهو ما يجعل التعامل مع الأزمات أكثر تعقيدًا وحساسية من أي وقت مضى.

أبعاد إدارة الأزمات الاتصالية
يمكن تحديد أبرز أبعاد إدارة الأزمات الاتصالية في الآتي:
1. الجاهزية الاتصالية للأزمات.
2. آليات الرصد والتنبؤ بالأزمات.
3. فاعلية الاستجابة الاتصالية أثناء الأزمة.
4. تقييم الأداء الاتصالي بعد انتهاء الأزمة.

ثالثًا: النظريات الداعمة للدراسة
1. نظرية الاتصال في الأزمات (Situational Crisis Communication Theory – SCCT)
تُعد نظرية الاتصال في الأزمات من أبرز النظريات التي تناولت كيفية اختيار الاستراتيجية الاتصالية المناسبة أثناء الأزمات، حيث تفترض أن نوع الاستجابة الاتصالية يجب أن يتناسب مع نوع الأزمة ومستوى مسؤولية المؤسسة عنها.
وتؤكد النظرية أن اختيار الاستراتيجية الاتصالية الملائمة يسهم في تقليل الأضرار التي تلحق بسمعة المؤسسة، وتعزيز ثقة الجمهور (Coombs, 2007).
وتستند هذه الدراسة إلى هذه النظرية في تفسير العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، من خلال تحليل مدى ملاءمة الاستراتيجيات الاتصالية المتبعة لطبيعة الأزمات المحتملة في الجهات الحكومية.
وتكتسب نظرية الاتصال في الأزمات (SCCT) أهمية خاصة في هذه الدراسة، نظرًا لارتباطها المباشر بمتغيرات البحث، حيث تساعد في تفسير كيفية اختيار الاستراتيجية الاتصالية المناسبة وفقًا لطبيعة الأزمة ومستوى مسؤولية الجهة الحكومية عنها. كما توضح النظرية أن تبني استراتيجيات قائمة على الشفافية وسرعة الاستجابة يسهم في تقليل الآثار السلبية للأزمات الاتصالية، وهو ما يتوافق مع أبعاد استراتيجيات التواصل المؤسسي التي تتناولها الدراسة الحالية.

2. نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تنطلق نظرية أصحاب المصلحة من أن نجاح المؤسسة يعتمد على قدرتها على إدارة علاقاتها مع مختلف الفئات المتأثرة بأنشطتها وقراراتها.
وفي سياق الأزمات الاتصالية، تؤكد هذه النظرية أهمية توجيه الرسائل الاتصالية بما يراعي احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة المختلفين، بما يسهم في احتواء الأزمة وتقليل آثارها السلبية.
وترتبط هذه النظرية بشكل مباشر بموضوع الدراسة، حيث تؤكد على أهمية فهم احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة عند تصميم الرسائل الاتصالية أثناء الأزمات، بما يسهم في تعزيز الثقة وتقليل ردود الفعل السلبية، وهو ما يعزز من فاعلية إدارة الأزمات الاتصالية في الجهات الحكومية.

3. نظرية الاتصال ثنائي الاتجاه المتناظر (Two-Way Symmetrical Model)
تركز هذه النظرية على أهمية الحوار والتفاعل المتبادل بين المؤسسة والجمهور، بدلًا من الاتصال أحادي الاتجاه.
وتُعد هذه النظرية داعمة للدراسة الحالية، حيث توضح أن اعتماد الجهات الحكومية على التواصل التفاعلي يسهم في تعزيز الثقة والحد من تصعيد الأزمات الاتصالية.
وتدعم هذه النظرية توجه الدراسة الحالية نحو أهمية التفاعل مع الجمهور وعدم الاكتفاء بالاتصال أحادي الاتجاه، حيث يسهم التواصل التفاعلي في بناء علاقات قائمة على الثقة، ويقلل من احتمالية تصعيد الأزمات الاتصالية.

رابعاً: التوافق بين متغيرات الدراسة
في ضوء الإطار النظري السابق، تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير بين استراتيجيات التواصل المؤسسي بوصفها متغيرًا مستقلاً، وإدارة الأزمات الاتصالية بوصفها متغيرًا تابعًا، حيث يُتوقع أن يسهم وضوح الرسائل الاتصالية، وسرعة الاستجابة، والشفافية، والتكامل بين قنوات الاتصال في تعزيز فاعلية إدارة الأزمات الاتصالية داخل الجهات الحكومية.

العلاقة بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية:
تشير الأدبيات إلى وجود علاقة وثيقة بين فاعلية استراتيجيات التواصل المؤسسي وقدرة المؤسسات على إدارة الأزمات الاتصالية بكفاءة. إذ يسهم وضوح الرسائل الاتصالية في تقليل الغموض ومنع سوء الفهم، بينما تساعد سرعة الاستجابة في احتواء الأزمة قبل تصاعدها. كما تلعب الشفافية دورًا محوريًا في تعزيز ثقة الجمهور، في حين يسهم التكامل بين قنوات الاتصال في ضمان اتساق الرسائل وعدم تضاربها.
وعليه، فإن تفعيل استراتيجيات التواصل المؤسسي بشكل متكامل يُعد عاملًا أساسيًا في تحسين فاعلية إدارة الأزمات الاتصالية داخل الجهات الحكومية.







[bookmark: _Toc223296243]خلاصة الإطار النظري:
تناول الإطار النظري للدراسة مفهوم التواصل المؤسسي وأبعاده المختلفة، ودوره في تعزيز كفاءة الأداء التنظيمي وبناء العلاقات مع الجمهور، كما استعرض مفهوم إدارة الأزمات الاتصالية وأهم مراحلها واستراتيجيات التعامل معها في المؤسسات الحكومية. وقد أظهرت الأدبيات العلمية أن فعالية الاتصال المؤسسي تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات في مواجهة الأزمات وتقليل آثارها السلبية، من خلال وضوح الرسائل الاتصالية وسرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية المؤسسية.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن استراتيجيات التواصل المؤسسي تمثل عاملًا حاسمًا في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على إدارة الأزمات الاتصالية بكفاءة، من خلال دورها في تحقيق وضوح الرسائل، وسرعة الاستجابة، وتعزيز الشفافية، وضمان تكامل قنوات الاتصال. كما تؤكد الأدبيات والنظريات الداعمة أن ضعف هذه الاستراتيجيات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة آثارها السلبية على السمعة المؤسسية. وعليه، تنطلق الدراسة الحالية من إطار نظري متكامل يربط بين استراتيجيات التواصل المؤسسي وإدارة الأزمات الاتصالية، بهدف اختبار هذه العلاقة ميدانيًا في البيئة الحكومية السعودية، وتقديم نتائج علمية تسهم في تطوير الممارسات الاتصالية في هذا المجال.









2

image1.png




